كان كلامنا المتقدم في رد ما يمكن أن يستدل به على وجوب مقدمة الواجب، وقلنا: هناك استدلالات متعددة يمكن الاستفادة منها، غير أنها إذا تأملنا بها، وجدنا الضعف بادٍ عليها، من تلك الاستدلالات: أن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، وكما أنه في عالم التكوين إرادة الشيء إرادة لمقدماته، كذا الحال تشريعاً، إرادة الشيء إرادة لمقدماته، وإذا كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فمقدمة الواجب تتصف بالوجوب الغيري، كان هذا خلاصة لما يمكن الاستدلال به والاعتماد عليه في تقوية ما تقدم من الدليل الوجداني، غير أن الماتن يقول في درء هذا التصور وفي رد هذا الاستدلال: ينبغي أن نرى قبل أن ننظر في هذا الدليل، نرى حقيقة الحكم التكليفي، ومن خلال فهمنا لحقيقة الحكم التكليفي يتضح الحال في المقدمة أنها واجبة بالوجوب الغيري أم لا؟ ثم يقول: أوضحنا فيما تقدم أن الحكم التكليفي جعل على نحو قصد وداعي السبيل، وإذا كان الحكم التكليفي جعل على نحو داعي السبيل، الذي شرحناه بالأمس، بين قوسين (أي طريق للوصول إلى المقصود) أغلق القوس، إذا كان الحكم التكليفي كذلك، فهذا الحكم التكليفي تماماً كمالاً يجعل على ذي المقدمة، نعم لماذا؟ لأن الغرض يتأتى بها، بذي المقدمة، لأن الغرض يتأتى به ويتحقق عليه، وأما المقدمة فالداعوية لها داعوية تبعية، مسببة، فلنقل مترشحة من ذي المقدمة، غير أنها أي الداعوية للمقدمة، لا تكون مجعولة بجعل محرك باعث للمكلف، ومن الواضح أن التكليف لا يكون إلاّ إذا كان فيه داعوية ومحركية لدى المكلف للتكليف بما كلف به، أما إذا كان التكليف لا داعوية له ولا محركية فيه، هذا ليس بتكليف، نحن إذا نظرنا إلى المقدمات، فلن نرى لا في المقدمات التكوينية ولا في المقدمات الشرعية، نرى أن الآمر المولى ينظر إليها ويأمر بها، بل أن أمر المولى يتمحض بالأمر بذيها، ولا يكون ناظراً إليها، أمر المولى لاينظر إلى المقدمات، بل قد يقال إنه لو نظر إلى المقدمات وأمر بها، لكان في أمره بها ونظره إليها خلاف الحكمة، لماذا؟ للغوية، باعتبار أن المكلف كالأمر بذي المقدمة سوف يتحرك نحو ما كلف به ويأتي بالمقدمة، فما هو محل الأمر بالمقدمة من الفائدة؟ ليس فيه فائدة، ماذا نقصد بالفائدة؟ نقصد بالفائدة الفائدة التي تترتب على الأمر، يعني باعثية، محركية، داعوية، للإتيان بما أمر به المكلف، هذا فائدة نقصد، ونحن نرى أن هذه الفائدة متأتاة، مترتبة من الأمر بذي المقدمة، فبعد لماذا يأمر بالمقدمة؟ ليس فيه فائدة، فيه فائدة ولكن من أين؟ من نواحٍ أخرى، يقول نعم لا ننكر الفائدة بنحو مطلق، في بعض الأحيان تترتب فوائد، لأننا نرى مقدمات شرعية، يعني تتعلق بها إرادة تبعية وأمر بها استقلالاً، (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)، إذاً فيه أوامر؟ نعم فيه ولا ننكر هذه الأوامر، ولكن ما هي الفائدة المترتبة على مثل هذه الأوامر؟ إليك بعض الفوائد: ليس المحركية للمكلف، ولا الباعثية له، لا، هذه متأتاة من الأمر بذيها، ومعروف هذا عند الجميع، ولكن توجد فوائد أخرى، المولى لما يقول لك: نعم، تعرف فيه مقدمات، بعض المقدمات تبين بنحو أنها شرط، من الضروري أن يتحقق لتحقق المشروط بها، مثل الطهارة، الصلاة مشروطة بالطهارة، فإذاً الأمر بالوضوء لماذا؟ لبيان الشرطية وليس للمحركية، يكون ننتبه، وفي بعض الأحيان ليس بواجب أن تتحرك….
الآن أبين لكم كيف، من خلال هذا المثال نتوجه لما يريد أن يقوله الماتن......ألا توجد علامات مرورية في الطرق؟ قبل الوصول بمسافة، هناك منحنى، قبل أن تصل إليه، هناك علامة تدلل على وجود منحنى في الطريق، ولكن إذا كان هذا الطريق من الطرق الرئيسة التي السيارات تسرع فيه، ترى يضعون منبهات، قبل المسافة المعتبرة، انتبه أمامك منحنى خطير، موجود، يعني فقط يقول لك: يعني يكون تنتبه من الدليل، الأمر ببعض المقدمات الشرعية، بالرغم أن العقل يدرك وجود تلازم بين المقدمة وذيها، بين ذيها وهي، ولكن يأتي الأمر لإلفات نظر المكلف إلى هذا التلازم، مثل ماذا؟ مثل المنحنى الخطير، وأيضاً يقول هناك في بعض الأحيان....طيب قال لك الله: تطهر، والكيفية لا تعرفها، يا لله كيف أتطهر؟ ذاك الذي قال له النبي: تيمم، وعارف أنه تيمموا صعيداً طيباً، ماذا فعل؟ يتمرغ في التراب، فماذا فعل لما جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله)؟ قال له: يا رسول الله فعلت كذا وكذا، قال له النبي (صلى الله عليه وآله) وشرح له حقيقة التيمم، شرح حقيقة التيمم ليس من باب كونه مقدمة، لا، لتبيان الكيفية، لتحصيل الطهارة الترابية، وليس لأجل أنه مقدمة، موجود هذا موجود، لا، ما يكفي التمرغ....
بعد أن يصل بنا الماتن إلى هذا المقام يقف هنيئة ليبين لنا مشيراً بالإشارة فقط، أن التفصيلات المذكورة التي ألمحنا إليها فيما تقدم لا فائدة في البحث فيها، مثل: هل أن القول بوجوب المقدمة يختص بالمقدمة الموصلة أو يعم جميع المقدمات؟ مثل: أن القول بوجوب المقدمة يختص بالمقدمة التي قصد بها التوصل، يعني نوي بها التوصل أو يعم جميع المقدمات؟ مثل: أن القول بوجوب المقدمة يعم المقدمات الداخلية والخارجية من الجزء والشرط وغيرهما أو لا؟ يقول: كل هذه التفصيلات لاتهمنا، ثبوت الأدلة إذا تمت عمت، وإذا ضعفت انتفت، ضعف الدليل يعني أنه عليل، فإن كانت الأدلة التي دلل بها على وجوب المقدمة تامة فهي عامة، لا فرق بين المقدمات الداخلية والخارجية، الموصلة وغير الموصلة، قصد بها التوصل أو لم يقصد، المقدمة بما هي مقدمة واجبة، يعني ما تريد تشير لنا لا من بعيد ولا من قريب...لا بأس، يعني أشير لكم إلى بحث لا يخلو ذكره من فائدة، وهو أن الأصوليين فصل بعضهم مبيناً فارقاً بين المقدمات التي تمثل أسباباً توليدية، فمن الضروري القول بوجوبها بالوجوب الشرعي، المقدمة التي تمثل سبباً توليدياً لابد أن نقول بوجوبها وجوباً شرعياً، أما إذا كانت المقدمة لا تمثل سبباً توليدياً، سبب توليدي ماذا يعني؟ عندنا بعض المقدمات مثل لو أمرنا المولى بإحراق الثوب، ما هي المقدمة لإحراق الثوب؟ القاء الثوب في النار، قال بعض الأصوليين: أن السبب التوليدي وهو الذي لا ينفك عنه الواجب، ويترتب عليه الواجب كنتيجة قهرية، وليس هناك واسطة بين المسبب والسبب، فقط تحقق السبب يتحقق المسبب، ......بالإحراق، طيب، ألقِ الثوب في النار، ألقيناه في النار، احترق، تقول: بعد ما ألقيه أرى أنه يحترق أو لا يحترق، ماذا ترى؟ خلاص، لاتوجد واسطة، بخلاف الوضوء، الله قال لك: تطهر، طيب تطهرت، ثم قلت: لأعصينك صباحاً ومساءً ، لا أريد أطيعك، يصير الإنسان والعياذ بالله، يصير عنده قبح سريرة وسوء طوية، ويتحدى إله العالمين، بل يصل به الحال ليس فقط إلى التحدي، بل يعلن نفسه إلهاً مثله، يقول: أنا مثلك، لا أريد أقضي، أنت إله وأنا إله.....
....

مضحكة عندك، وإلا عند غيرك هذا ما أحلاه....

......

(لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين) موجود في القرآن....على كل....

الخلاصة أن الأسباب التوليدية التي هي مقدمات، ما نقدر نقول إنها ليست بواجبة بوجوب شرعي، لأنه أصلاً هذا ماذا يأمر به له؟ بالإحراق؟ أصلاً الإحراق لا يتحقق إلا من خلال السبب التوليدي، الإحراق أو الاحتراق مسبب، ما يستطيع المكلف أن يأتي به إلا بالإتيان بسببه، وإذا أتى بسببه لا يستطيع أن لا يأتي به، يتحقق قهراً، يعني ليس بمقدور الترك له بعد إيجاد السبب، هذا التفصيل قال به بعض الأصوليين، أي أن المقدمات التوليدية واجبة بالوجوب الشرعي أما إذا كانت المقدمة غير توليدية، يعني ما يترتب المسبب على الإتيان بها مباشرة فليست بواجبة.

الماتن يقول: حتى هذا التفصيل لا معنى له، بالرغم من وجود شيء من الوجاهة فيه، لكنه يقول: لا معنى له، لماذا؟ يقول: صح، نحن الآن فرقنا بين السبب والمسبب، ورأينا أن السبب هو الإلقاء في النار، والمسبب هو الاحتراق، طيب، أنت تقول ما هو المأمور به؟ المأمور هو الاحتراق أو الإحراق، المسبب، والمقدمة له هو الإلقاء في النار، وبما أنه لا يستطيع المكلف، لا يتمكن من تحقيق المسبب إلا بالإتيان بالسبب، طيب، هذه يعني مقدمة؟ نعم نقول لك مقدمة، يقول: لا، هذه ليست مقدمة، في بعض الأحيان نحن عندنا نظرة عرفية، التكليف الذي يكلف به المولى هو الفعل المقدور للمكلف، أليس كذلك؟ ارجع إلى القرآن (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)(لايكلف الله نفساً إلا ما آتاها)، آيات صريحة، الفعل المقدور للمكلف هو الذي مصب التكليف الشرعي والإلهي، لكن في بعض الأحيان أو الأحايين نرى نحن قرب تمازج، القرب والتمازج بين السبب والمسبب، المسبب نتيجة عن السبب، ولكن في الحقيقة باعتبار أن المسبب غير مقدور للمكلف إلا بالإتيان بسببه، فيرى العرف الأمر بالمسبب أمر بالسبب، شيء واحد، ولدى العرف الأمر بالسبب أمر بالمسبب، أي كأنه لا انفكاك بينهما، ولا انفصال بينهما، شيء واحد، فلذلك يقول الماتن: أيضاً لا يصلح هذا التفصيل، القول بأن الأسباب التوليدية مقدمات من الضروري أن تتصف بالوجوب الغيري، لا، إما أن يكون المكلف به هو المسبب مباشرة، لكن باعتبار أن السبب والمسبب كالشيء الواحد فالأمر بالسبب صار أولى من المسبب، والأمر بالمسبب أمر بالسبب.
ويمكن يترقى، أصلاً نقول لا توجد اثنينية، أصلاً الوجوب النفسي هو الإلقاء، أول ما يقول لك: احرق الثوب، معناه: ألقِ بالثوب في النار،....مثال....
نأتي لك بمثال آخر: (اقتلوا أنفسكم) موجود في القرآن....

....

موسى قال لهم عن الله تبارك وتعالى (اقتلوا)، ما هو المعنى (اقتلوا انفسكم)؟ هذا مسبب توليدي، يأخذ السكين ويطعنه في القلب أو في قمة الرأس، يقتل الثاني، أو يقتل نفسه، لا يوجد فرق....نعم، أمر بأن غيرك يقتلك أو أنت تقتل غيرك، أو أنت تأتي وتقتل نفسك مباشرة، بلاء عظيم، المهم أن هذا الأمر القرآني....
....ما رضيت بالاحتراق جبنا لك الأعظم....

الماتن يقول: أصلاً هو الأمر بالسبب، هو التكليف الشرعي، لاعليك من النتيجة المترتبة عليه، نحن نلحظ التكليف المقدور للمكلف وما ينطبق عليه الأمر، يعتريه، هذا سبب، فالسبب هو المكلف به، أنت لماذا تنظر إلى أنه أثر يترتب على السبب، وتسميه مسبب وهو المكلف به؟ لا، أصلاً المكلف به هو إلقائك الثوب في النار مباشرة، عرفنا، الطعن بالسكين مباشرة....

الخلاصة،نحن الآن نريد أن نصل إلى نتيجة، التكليف بالسبب أو بالمسبب؟ يقول عندنا فيه إشكالية، لابد أن نستظهر، نصل إلى مرتبة من الإطمئنان بالظهور أن التكليف يعتري السبب، أو يعتري المسبب....

.....

كل شيء فيه اختلاف، الدنيا كلها مورد اختلاف يا مولانا...

عندكم ما تقول، ولكن يوجد رأي ثاني يقول لك السبب، باعتبار هو المقدور عليه، وذاك غير مقدور عليه إلا بالواسطة، على كل المقدور عليه بالواسطة أيضاً مقدور عليه، لعل نظرتكم فيها شيء من الصحة، هو المسبب طبعاً، لأنه هو الذي يستظهر، لما يقول لك: أحرق أو اقتل، يعني مسبب، لكن ذاك سبب له.

ولكن مع ذلك إذا شككنا في أن التكليف الشرعي اعترى السبب أو المسبب، تختلف النتيجة، النتيجة تصبح مختلفة، كيف تختلف النتيجة؟ إذا كان التكليف للسبب ودار الأمر بين الأقل والأكثر، فواضح، المجرى هنا ماذا؟ براءة، لأنه شك في التكليف، وقلنا: دوران الأمر بين الأقل والأكثر نستطيع أن نجري البراءة عن الأكثر، أما إذا كان التكليف بالمسبب ودار الأمر بين الأقل والأكثر فالمرجع قاعدة الإشتغال، لأنه شك في تحصل المكلف به، ومن الواضح أن الشك في تحقق المكلف به مرجعيته الاشتغال، على كل...

الخلاصة يقول: إنه عند عدم الوصول إلى استظهار.....

الاشتغال ماذا والاحتياط ماذا؟ نفسه، لا تريد تقول نفسه قل أخوه....

.....

لا، هو نفسه، نعم يعني اشتغال يعني ما تتيقن، اشتغال يقيني يقتضي فراغاً يقينياً، هذا احتياط، عباراتنا شتى وحسنك واحد...

على كل... الماتن يقول: إلى هنا ولله الحمد توصلنا أنه حتى هذا التفصيل الذي اعتبر من أدق التفاصيل، عند الماتن لا ينبغي أن يفصل لا بين السبب التوليدي وغيره، ولا بين المقدمة الموصلة وغيرها، ولا بين المقدمة التي قصد بها التوصل وغيرها، ولا بين الأجزاء الداخلية وغيرها، ولا ولا ولا ولا... تمت الأدلة، عمت، ضعفت، انتفت، عرفنا كما قلنا...

إذا ضعف الدليل تقدر تثبت المطلوب؟ ثبتت النتيجة، يبطل الاستدلال، لا يخفى على اللبيب الفطن مثلك يا الحبيب....

تطبيق:

ولا يخفى أنه تكرر في كلماتهم خروج الإرادة مطلقاً عن الاختيار، قلنا: هذا شرحناه هل الإرادة أمر اختياري أو غير اختياري؟ هو يريد يأتي بمقدمات حتى يتوصل إلى نتيجة، قلنا هذا رقم واحد، وأن هذه الإرادة لازمة لإدراك ترتب الغرض الفعلي على المراد بدون مزاحم، وليس الفرق بين الإرادة النفسية والغيرية، علية النفسية للغيرية، بل أن النفسية ناشئة من غرض استقلالي قائم بالمراد، أما الغيرية تنشأ من غرض غير مستقل، فانٍ في الغرض الأول، مترتب على الغرض الأول في طوله، وفي طريق تحصيله، ملازمة له، هذه مقدمات، وذلك لا يكفي في كون الإرادة الغيرية منشأ للتكليف لمتعلقها، لماذا لا يكفي؟ بعد كون المصحح للتكليف والغرض المترتب على التكليف بنظر العقل إحداث الداعي، إحداث المحركية نحو المكلف به، مع ما ذكرناه من كون الإرادة الأولى لذي المقدمة فيها الكفاية، من كفاية التكليف بذي المقدمة في إحداث الداعي، لذي المقدمة وللمقدمة، للاثنين، وللمقدمة في طوله بلا حاجة أن يكلف المولى نفسه للإتيان بأمر آخر، فالمقام يشبه، قلنا هذا تنظير، شبيه، قريب، ....تعلق إرادة المولى بإطاعة أوامره المتفرعة على إرادته للأمر بهذه المتعلقات، صل، وصم، وحج، وزك، يعني أطع أوامري، وفي الملازمة لها وفي طولها، حيث لا إشكال عنده في عدم صلاحها للتكليف بالإطاعة زائداً على التكليف بمتعلق الأمر بعنوانه، يعني الله لا يحتاج يأتي بأمرين، أمر بالصلاة وأمر بإطاعة أمره بالصلاة...
.....

بعد أن لم تكن ناشئة من غرض آخر مستقل عن الغرض من المأمور به، لتكون صالحة للداعوية نحوه، فليكن الأمر بالمقدمة مؤكداً!
ولو بتأكيد داعوية أمره، مادام الأمر بذي المقدمة كافٍ للباعثية نحو المقدمة، بعد لا يحتاج المولى أن يأمر بالمقدمة للتوكيد للإتيان بها.

اللهم، وقلنا هذه اللهم يعني الدليل ضعيف ونحتاج أن نستعين عليه بالقدرة اللامتناهية للحق تبارك وتعالى، اللهم إلا أن يدعى أن لزوم كون الغرض من التكليف والمصحح له هو إحداث الداعي للمكلف به، يختص بالتكليف النفسي، الناشئ عن إرادة استقلالية، مسببة هذه الإرادة الاستقلالية عن ملاك استقلالي، أما التكاليف الغيرية فلا يعتبر فيها ذلك، بل يكفي في التكليف الغيري ثبوت الإرادة الغيرية بالتبعية بالوجه المتقدم، وحتى لو ما صار للتكليف الغيري ثمرة تترتب عليه من المحركية والداعوية، فليكن ، لأن التكليف ليس أمره هذا، يقول الماتن: ليت شعري، التكاليف هذه اعتبارات قوانين عند العقلاء من مشرعين وعند المولى تبارك وتعالى على هذا النحو، نفسي، لا يختلف، ولذلك يقول: لكن لانتعقل اعتبار العقلاء للتكليف وانتزاعهم للتكليف مع عدم ترتب ثمرة على هذا التكليف، تقول: نعم فيه وجوب غيري، ولكن يعني الله أوجبه، ولكن ليس بشرط المكلف ينبعث منه ويتحرك على أساسه، لأنه هو منبعث من ذاك التكليف الأول بذي المقدمة….

 ما هذا الكلام؟ ليس له معنى، حتى، الشيء الذي ليس له معنى بعد تحاول تفهمه، إلا أن يرجع النزاع لفظياً، لعدم الإشكال في ثبوت الإرادة الغيرية في فرض ثبوت الإرادة النفسية، وفي عدم ترتب الثمرة العملية لها، وإنما النزاع في الاكتفاء بذلك في إطلاق التكليف، وهذا النزاع ليس بمهم.

الأمر الثاني: أن ذلك يبتني على ما تكرر في كلام جملة من الأصوليين من انتزاع التكليف من تعلق إرادة المولى بفعل المكلف على نحو إرادته لفعل نفسه،يعني التكاليف هذه التشريعية مثل التكاليف التكوينية، البعث التشريعي مثل البعث التكويني، من دون فرق بينهما إلا في متعلق الإرادة، وعلى ذلك يبتني ما قيل من أن الإرادة التشريعية التي هي منشأ انتزاع التكليف الشرعي من سنخ الإرادة التكوينية، إذ على ذلك لا يتحقق التكليف النفسي إلا بعد تعلق غرض المولى وإرادته لجميع وجملة مقدمات ذلك التكليف الشرعي، كما أنه إذا أراد قلنا بناء بيتاً، أيضاً يريد جميع المقدمات، المستلزم، لمتقضى الملازمة المتقدمة تعلق غرض الآمر وتعلق إرادته بجميع المقدمات تبعاً، وصلنا إلى وجوب المقدمة الحمد لله، يقول: هذا لا يكفي، لكن سبق في مقدمة الأصول عند الكلام في حقيقة الحكم التكليفي أن معنى ذلك وقلنا إن الحكم التكليفي ينتزع من الخطاب بداعي جعل السبيل، المبتني الخطاب على ملاحظة الجهة المقتضية لمتابعة المكلف للحاكم، لأن هذا الحاكم مرة يحكم بتكليف ليحصن المكلف، يؤمنه من الخوف، أو ليحقق له رجاء ما يطلبه، أو يستحق به الجنة، أو الدرجة العالية، (أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً) موجود، وحينئذ لا مجال لاحتمال وجوب المقدمة إذا عرفنا أن مرجع التكليف على نحو داعي جعل السبيل، هذا يصير ماذا؟ فقط يشمل ذا المقدمة، لا يشمل المقدمة، ليس له معنى أصلاً شموله للمقدمة، لأن جعل السبيل يتوجه إلى ما يتحصل به الغرض، وهو ذو المقدمة، وحينئذ لا مجال لاحتمال وجوب المقدمة، لوضوح أن الخطاب بذي المقدمة لا يبتني إلا على جعل السبيل بالإضافة إليه، إلى أي شيء يعني؟ إلى ذي المقدمة، لكون ذي المقدمة هو الموضوع للملاك والغرض الفعلي من التكليف الشرعي، وهو الذي يكون مقصوداً بالإطاعة والمعصية، وما يستتبعهما من ثواب وعقاب وغيرهما، ولا ملازمة بين جعل السبيل بالإضافة إلى ذي المقدمة وجعل السبيل بالإضافة للمقدمة، لماذا؟ لأن الملازمة المتقدمة التي قلنا عندما يأمر بشيء تكويناً يأمر بجميع مقدماته، وعندما يأمر بشيء تشريعاً يأمر بجميع مقدماته المتوقف عليه ذلك المأمور به شرعاً، لأن الملازمة إنما هي بالإضافة إلى الإرادة والداعوية، طيب وإذا كانت الملازمة بالإضافة إلى الإرادة والداعوية، لا بالإضافة إلى جعل السبيل، صح نحن قلنا في إرادة وتبعية، فيه داعوية تبعية، ولكن هذه التي على أساسها جعل داعي جعل السبيل؟ لا، جعل داعي جعل السبيل لتحقيق الغرض والحصول على المطلوب، إيتي بالصلاة، التي يتحقق عليها النهي عن الفحشاء والمنكر، مقدمات الصلاة، أنت مجرد تقول صل، يعني كل مقدمة تتوقف عليها الصلاة أنت سوف تأتي بها، بالإرادة التبعية.
بل هو تابع لموضوع الغرض كما أنه يلغو، يصبح لغو الأمر بالمقدمات بالإضافة للمقدمة بعد فرض عدم ترتب الآثار على المقدمات، الآثار لا تترتب إلا على ذي المقدمة، نعم لما كان التكليف بذي المقدمة يستلزم حدوث الداعي إلى المقدمة في حق المكلف فهو مستلزم لحدوثه بالإضافة إلى المقدمة في حق المكلف بالإرادة التبعية لوجود الملازمة التي أشرنا إليها بحكم العقل، فالمقدمة تشارك الواجب في الداعوية المسببة عن التكليف، لكن لا في الداعوية لداعي جعل السبيل الذي هو على أساسه جعل الحكم الشرعي، لا في الداعوية السابقة عليه رتبة وهي الداعوية لجعل السبيل، بل هي مختصة بالواجب الذي هو موضوع الملاك والغرض، هذا وأما الأوامر الشرعية ببعض المقدمات...يعني ما فيها فائدة للأمر بالمقدمات؟ نقول نحن ما نفينا الفائدة، الفائدة موجودة، نعطيك فوائد: 

واحد:: إما لبيان شرطية المقدمة، الإتيان بها شرط لتحقق الطهارة، يعني سبب توليدي أصلاً، غسل ومسح، ترتب عليه الطهارة.

أو لبيان اللزوم العقلي ـ لماذا قلنا مثل المنحنى في مثالنا ـ والثبوت، ولو بلحاظ الداعي العقلي,.

أو جاء يعلمنا كيف نتطهر، أو بلحاظ الكيفية الخارجية لإطاعة الواجب أو غير ذلك مما يناسبه لسان تلك الأدلة.

ولا مجال لحمله على الوجوب الشرعي بعدما ذكرنا.

أما التفصيل فيأتينا إن شاء الله تعالى.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
